
ذ حكمه ي ف ن لاث على ت الطلاق الث هم ب هما وحلف ن ي صا ب خ ما ش 249013 - حكّ

ال السؤ

ا كي ن ترط علي اش رعي ، ف ده علم ش ه عن ن ا : إ يل لن ن ، ق ص معي خ ا ش ن ن ي ا أن يحكم ب ن ق ف ات صين حول مسائل مادية ، ف خ ا وش ن ا أ ن لف ت اخ

ي الطلاق . ة ف ق ي ة حق ي دون ن عا ب رط طب ا الش ا على هذ ن ق ا ، وواف لاث ته طالق ث وج ذ تكون ز ف ذ حكمه أن من لا ين ي ف ن من ت يض

ا ؟ عل أم ماذ الف ا ب لاث ته طالق ث وج ذ هل تكون ز ف ما حكم من لا ين ف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ه . ذ ي ف ن ى ت ب م من أ ث أ ه ، وي ام الحكم الصادر من ز ب الت عات ، ويج از ي المن رع ف الش وز تحكيم عالم ب يج

ي المال والقصاص والحد ذ حكمه ف ف حكم : ن هما ، ف ن ي اء ب ل للقض لى رج صان إ خ ن تحاكم ش اع ” )6/308(: ” وإ ن اف الق ي ” كش قال ف

ن ريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ) إ و ش ب هو كحاكم الإمام ، لما روى أ ، ف ود قاض يرها ، حتى مع وج كاح واللعان وغ والن

ما أحسن . قال: )ف ان ريق ي الف رض هم، ف ن ي حكمت ب ي ف تون ء أ ي ي ش وا ف لف ت ا اخ ذ وا إ ن قومي كان ا الحكم؟( قال: إ ب ى أ لم تكن الله هو الحكم ف

. ي سائ ه الن رج ريح( أخ و ش ب نت أ أ ريح. قال: )ف ؟( قال: ش ر ولدك من أكب ا، ف هذ

كر . و ب ب ة الله( رواه أ ه لعن علي : ف الحق هما ب ن ي لم يعدل ب ه ، ف ا ب ي ليه وارتض ن تحاكما إ ي ن ن اث ي ه صلى الله عليه وسلم: )من حكم ب وعن

ن مطعم، ولم ر ب ي ب لى ج مان وطلحة إ ، وتحاكم عث ابت ن ث يد ب لى ز ا تحاكما إ يًّ أُب م، ولأن عمر و ا الذ ه هذ مهما لما لحق ولولا أن حكمه يلز

ا … ي هما قاض يكن أحد من

وع أحدهما ن ، ولا يصح رج صمي ا الخ رض لا ب م حكمه إ ه لا يلز ي الحكم ، لأن روعه ف ل ش ب وع عن تحكيمه ق ن الرج صمي ولكل واحد من الخ

. از هادية : ج ت لة اج ي مسأ ا ف ي ت ما مف صمه ، أو حكّ م أحدهما خ ن حكّ [:وإ ة مي ي ن ت يخ ]اب ل تمامه ، ) وقال الش ب ي الحكم وق روعه ف عد ش ب

تصار . اخ تهى ب هما” ان حد المحكوم عليه من لا يج ل حكمه ، لئ ب ه ق ا ب الرض هما ب هد علي ي أن يش غ ب ن وي

ال حكمه. ث مكم امت ص، وكان من أهل العلم، لز خ ا الش تم على تحكيم هذ ي ا تراض ذ إ ف

ون حكمه. ذ ف ن ون ، وت نكم سترض هد عليكم أ ش ه أن يُ ي وكان يكف

ا: ي ان ث

ه الطلاق ، أو لم يرد. ، سواء أراد صاحب عة اهب الأرب مهور أهل العلم من المذ ي قول ج رط ف ق الش د تحق ع عن رط : يق الطلاق المعلق على ش

ا. لاث ا، وقع ث لاث ا كان الطلاق ث ذ وإ

. عة اهب الأرب ه، على المذ انت من ا، وب لاث ته ث كم الحكم طلقت امرأ ذ من ف من لم ين ا ؛ ف وعلى هذ
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ه إلى ي ع ف رج صيل ، يُ ف ه ت ي عليق ف ا الت لى أن هذ ح – إ يره – وهو الراج ة وغ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ار ش ي ت هب بعض أهل العلم – وهو اخ وذ

. لك طلاق ذ ع ب ث ، ولا يق ا حن ذ ن إ ارة يمي مه كف لز ت ، ف ن مي حكمه حكم الي ، ف عل ، ولم يقصد الطلاق سه على الف ف ن قصد حث ن إ ل، ف ائ ة الق ي ن

ة واحدة لاث يقع طلق ؛ لأن الطلاق الث ة واحدة ه الحكم، لكن تطلق طلق ذ ي ف ن ه ، وعدم ت ث د حن ته عن وج ن قصد وقوع الطلاق : طلقت ز وإ

ال رقم : )96194( . ر: سؤ ظ ح. وين على الراج

هاء ، والعاقل ق مهور الف د ج ة عن وج ة الز ون ن ي لى ب دي إ ذ يؤ ي ف ن قدم ، ولأن عدم الت ب كما ت لك واج ه ؛ لأن ذ ذ ي ف ن ال الحكم وت ث ا امت ن ونصيحت

وال . كاحه للز ر المال على تعريض ن ث ه الورطات ، ولا يؤ ي هذ سه ف ف ل ن لا يدخ

والله أعلم.
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